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اتفاقية فينا لقانون المعاهدات وقد عقد المؤتمر ف دورتين ف فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إل 24 آيار/مايو 1968 وخلال
الفترة من 9 نيسان/ابريل إل 22 آيار/مايو 1969، وعرضت للتوقيع ف 23 أيار/مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ ف 27 كانون

الثان/يناير 1980 تقديراً منها للدور الأساس للمعاهدات ف تاريخ العلاقات الدولية، واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات
كمصدر للقانون الدول وكسبيل لتطوير التعاون السلم بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية، وملاحظة منها أن

مبادئ حرية الإرادة، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة
والقانون الدول، وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة عل إقامة شروط يمن معها الحفاظ عل العدالة واحترام الالتزامات

شؤونها الداخلية، والاحترام العالم السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل ف الناشئة من المعاهدات، والمساواة ف
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدول العرفية ستستمر ف حم المسائل الت لم

تنظم بأحام هذه الاتفاقية، الجزء الأول ‐ تمهيـد المادة 1: نطاق الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية عل المعاهدات بين الدول. المادة 2:
استعمال المصطلحات (ج) يقصد بـ "وثيقة التفويض الامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة ف الدولة الت تعين شخصاً

أو أشخاص لتمثيل الدولـة ف المفاوضة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانون لبعض أحام المعاهدة من حيث سريانها
عل تلك الدولة؛ (هـ) يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة الت أسهمت ف صياغة نص المعاهدة واعتماده؛ (و) يقصد بـ "الدولة

المتعاقدة" الدولة الت رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛ (ز) يقصد بـ "الطرف" الدولة الت رضيت
الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛ (ح) يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة الت ليست طرفاً ف المعاهدة؛ (ط) يقصد

بـ "المنظمة الدولية" المنظمة بين الحومات. 2- لا تخل الفقرة الأول المتعلقة باستعمال المصطلحات ف هذه الاتفاقية بأي
لأية دولة. المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة ف القانون الداخل لها ف ن أن تعطيم استعمال لهذه المصطلحات أو الت
نطاق هذه الاتفاقية إن عدم سريان هذه الاتفاقية عل الاتفاقات الدولية الت تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدول أو
هذه الاتفاقية عل بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، (أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛ (ب) سريان أية قاعدة واردة ف

تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛ (ج) بسريان هذه الاتفاقية عل علاقات الدول مع بعضها البعض
ف ظل الاتفاقات الدولية الت تون الأشخاص الأخرى للقانون الدول أطرافاً فيها أيضاً. المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية مع

عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة ف هذه الاتفاقية والت تون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدول بصورة
مستقلة ف هذه الاتفاقية، المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة ف منظمة دولية تطبق هذه الاتفاقية

عل أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعل أية معاهدة تعتمد ف نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد
خاصة بالمنطقة. الجزء الثانـ ‐ عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ الفصل الأول: عقد المعاهدات المادة 6: أهلية الدول لعقد

المعاهدات لل دولة أهلية لعقد المعاهدات. المادة 7: وثيقة التفويض الامل 1- يعتبر الشخص ممثلا للدولة من أجل اعتماد
نص المعاهدة أو توثيقه، (أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الامل المناسبة؛ (ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى

أن نيتها انصرفت إل اعتبار ذلك الشخص ممثلا للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل. 2- يعتبر الأشخاص
التالون ممثلين لدولهم بحم وظائفهم، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛ (ب) رؤساء

البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛ (ج) الممثلون المعتمدون من
قبل الدول لدى مؤتمر دول أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة ف ذلك المؤتمر أو المنظمة

أو الهيئة. المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض لا يون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا
يمن اعتباره بموجب المادة 7 مخولا تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانون ما لم تجزه تلك الدولة. المادة 9: اعتماد نص

المعاهـدة 1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة ف صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد ف الفقرة (2). المادة
10: توثيق نص المعاهدة يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً: (أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه ف نصوصها أو المتفق عليه فيما
الدول عل من قبل ممثل ومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولالح صياغتها؛ أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إل بين الدول المشتركة ف

نص المعاهدة أو عل المحضر الختام للمؤتمر الذي يتضمن النص. المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام
بالمعاهدة أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها. المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها 1- تعبر الدولة عن رضاها

الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها ف إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا نصت المعاهدة عل أن يون للتوقيع هذا الأثر؛ (ب) إذا
ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت عل أن يون للتوقيع هذا الأثر؛ (ج) إذا بدت نية الدولة المعينة ف إعطاء
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التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات. 2- لأغراض
الفقرة الأول: (أ) يشل التوقيع بالأحرف الأول عل نص المعاهدة توقيعاً عل المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت
عل ذلك؛ (ب) يشل التوقيع بشرط الرجوع إل الحومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملا عل المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق
متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل ف إحدى الحالتين التاليتين: (أ) إذا نصت الوثائق عل أن يون لتبادلها هذا الأثر؛ (ب) إذا ثبت

بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت عل أن يون لتبادل الوثائق هذا الأثر. المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام
بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها 1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها ف إحدى

الحالات التالية: (أ) إذا نصت المعاهدة عل أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ (ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة
كانت قد اتفقت عل اشتراط التصديق؛ (ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ (د) إذا بدت نية الدولة المعنية

من وثيقة تفويض ممثلها أن يون توقيعها مشروطاً بالتصديق عل المعاهدة، 2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة
عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك الت تطبق عل التصديق. المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة

بالانضمام إليها تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها ف إحدى الحالات التالية: (أ) إذا نصت المعاهدة عل أن
التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ (ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت عل أن التعبير عن الرضا يتم

بالانضمام؛ (ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد عل أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام. المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ما لم تنص المعاهدة عل خلاف ذلك، (أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ (ب) عند

إيداعها لدى جهة الإيداع؛ (ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من
المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة 2- لا يون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا
إذا تبين إل أي من النصوص انصرف رضاها. المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها

حيز التنفيذ تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال الت تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك: (أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو
تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، إل أن تظهر بوضوح نيتها ف أن لا تصبح طرفاً ف المعاهدة؛ (ب) إذا كانت قد

عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حت دخولها حيز التنفيذ عل أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر. المادة 19: إبداء التحفظات
(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ (ب) نصت المعاهدة عل أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ

المعن؛ ف غير الحالات الت تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها. المادة 20: قبول
التحفظات والاعتراض عليها 1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم

تنص المعاهدة عل ذلك. 2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق
المعاهدة باملها بين جميع الأطراف شرط أساس لموافقة كل منهم عل الالتزام بالمعاهدة، 3- حين تون المعاهدة وثيقة منشئة
لمنظمة دولية، قبول الجهاز المختص ف تلك المنظمة. (أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا
ف المعاهدة بالنسبة إل تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو مت بدأ نفاذها بينهما؛ (ب) اعتراض

دولة متعاقدة أخرى عل تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة
بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛ يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة
اثن عشر شهرا عل إشعارها به أو ف تاريخ تعبيرها عن موافقتها عل الالتزام بالمعاهدة، المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات

مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، (أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة ف ون للتحفظ المبدى فوالاعتراضات عليها 1- ي
علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة الت يتعلق بها التحفظ إل الحد الذي ينص عليه؛ (ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه

بالنسبة لذلك الطرف ف علاقاته بالدولة المتحفظة. 2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى ف علاقاتها
ببعضها البعض. 4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة عل التحفظ ف دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يون
الفقرتين (1) و(2). المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها يجوز سحب التحفظ ف للتحفظ الآثار المنصوص عنها ف
أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة الت كانت قد قبلت التحفظ. يجوز سحب الاعتراض عل التحفظ ف أي وقت

كان. 3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق عل خلاف ذلك: (أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق
الدولة إشعارا بذلك؛ (ب) لا يصبح سحب الاعتراض عل التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك. المادة 23:
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الإجـراءات الخاصة بالتحفظات والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إل الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة
بأن تصبح أطرافاً ف المعاهدة. 2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع عل المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب

أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وف مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ
تثبيته. 3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إل تثبيت. 4- يجب أن يبدى سحب التحفظ

أو الاعتراض عل التحفظ كتابة. الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت المادة 24: دخول المعاهدات
حيز التنفيذ 1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وف التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة. 2- وف حال

عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة. 3-
إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة ف تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة

ف ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة عل خلاف ذلك. ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى الت تثور حتما قبل دخول
المعاهدة حيز التنفيذ، المادة 25: التنفيـذ المـؤقت 1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز
التنفيذ ف إحدى الحالتين التاليتين: (أ) إذا نصت المعاهدة عل ذلك؛ (ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة عل ذلك بطريقة أخرى.

ينته التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى الت تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها
ف أن لا تصبح طرفاً ف المعاهدة. الجزء الثالث ‐ احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها الفصل الأول: احترام المعاهدات المادة

26: العقد شريعة المتعاقدين كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية. المادة 27: القانون الداخل واحترام
المعاهدات لا يجوز لطرف ف معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخل كمبرر لإخفاقه ف تنفيذ المعاهدة، الفصل الثان: تنفيذ

المعاهدات المادة 28: عدم رجعية المعاهدات ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم
نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انته وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ
بالنسبة لذلك الطرف. المادة 29: المجال الإقليم للمعاهدات المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة الت تتعلق بموضوع واحد
تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف ف معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية. 4- إذا لم ين أطراف

المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً ف المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان: (أ) ف العلاقة بين الدول الأطراف ف المعاهدتين
تنطبق القاعدة الواردة ف الفقرة(3)؛ (ب) ف العلاقة بين دولة طرف ف المعاهدتين ودولة طرف ف إحداها فقط تحم نصوص
المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة. 5- ليس ف حم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة
تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية الت قد تنشأ عل الدولة نتيجة عقدها أو

تطبيقها لمعاهدة لا تتمش نصوصها مع التزامات هذه الدولة ف مواجهة دولة أخرى ف ظل معاهدة أخرى. الفصل الثالث: تفسير
المعاهدات المادة 31: القاعدة العامة ف التفسير 1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعن الذي يعط لألفاظها ضمن السياق

الخاص بموضوعها والغرض منها. (أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛ وقبلتها
الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة. (أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛ (ب) أي
تعامل لاحق ف مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف عل تفسيرها؛ (ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدول قابلة
للتطبيق عل العلاقات بين الأطراف. 4- يعط معن خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إل ذلك. المادة 32:

الوسائل التميلية ف التفسير (أ) أن يترك المعن غامضاً أو غير واضح؛ (ب) أن يؤدي إل نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.
المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر 1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يون لنصها بأي من هذه اللغات نفس
القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف عل أنه عند الاختلاف يسود نص معين. 2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة

غير اللغات الت وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف عل ذلك. 3- يفترض أن الألفاظ لها نفس
المعن ف كل نص رسم. إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً ف المعن لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ

بالمعن الذي يوفق بقدر الإمان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار. الفصل الرابع:
المعاهدات والدول الغير المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير لا تنش المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون

رضاها. المادة 35: المعاهدات الت تنش التزامات عل الدول الغير ينشأ التزام عل الدولة الغير من نص ف المعاهدة إذا قصد
تنش ون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة. المادة 36: المعاهدات التالأطراف فيها أن ي

حقوقاً للدول الغير 1- ينشأ حق للدولة الغير من نص ف المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة
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الغير، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العس، 2- يجب عل الدولة الت تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأول أن تتقيد
بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها ف المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها. المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق
الدول الغير 1- عندما ينشأ التزام عل الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف ف المعاهدة والدولة

الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا عل خلاف ذلك. 2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من
قبل الأطراف ف المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يون قابلا للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير. المادة 38: القواعد

الواردة ف المعاهدة الت تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدول ليس ف المواد من 34 إل 37 ما يحول دون أن
تصبح قاعدة واردة ف معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدول معترف لها بهذه الصفة. الجزء

الرابع ‐ تعديل المعاهدات المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية تسري عل
تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية. 2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية
فيما بين الأطراف جميعاً، (أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛ (ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل

المعاهدة. 3- لل دولة من حقها أن تصبح طرفاً ف المعاهدة أن تصبح طرفاً ف المعاهدة بعد تعديلها. 4- لا يلزم الاتفاق المعدل
أية دولة تون طرفاً ف المعاهـدة ولا تصبح طرفاً ف الاتفاق المعدل، 5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، (أ) طرفاً ف المعاهدة كما
عدلت؛ (ب) طرفاً ف المعاهدة غير المعدلة ف مواجهة أي طرف ف المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل. المادة 41: الاتفاقات

الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط 1- يجوز لطرفين أو أكثر ف معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل
المعاهدة فيما بينها فقط وذلك: (أ) إذا كانت إمانية هذا التعديل منصوصاً عليها ف المعاهدة؛ (ب) إذا كان هذا التعديل غير

محظور ف المعاهدة وكان: "1" لا يؤثر ف تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو ف قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛ "2" لا يتعلق
بنص يون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها كل. الجزء الخامس ‐ بطلان المعاهدات
وانقضاؤها وإيقاف العمل بها المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها 1- لا يجوز الطعن ف صحة المعاهدة أو ف رضا

الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية. 2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة
لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدول بصورة مستقلة عن

المعاهدة المساس بواجب أية دولة ف أن تنفذ أي التزام مقرر ف المعاهدة تون خاضعة له بموجب القانون الدول بصورة
مستقلة عن المعاهدة. المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة 1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه ف

المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة كل ما لم تنص أو
يتفق الأطراف عل غير ذلك. 2- لا يجوز الاستناد إل ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها

أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة كل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60. 3- إذا تعلق السبب ببنود معينة
فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية: (أ) أن تون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن

بقية المعاهدة؛ (ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم ين سبباً أساسياً ف رضا الطرف أو
الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة كل؛ (ج) أن لا يون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً. و50 يجوز للدولة الت يحق لها
الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو

الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها (أ) إذا وافقت صراحة عل أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر،
(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال. الفصل الثان: بطلان

المعاهدات المادة 46: نصوص القانون الداخل بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات 1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن
رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحم ف قانونها الداخل يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا

إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخل. 2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة
موضوعية لأيـة دولة تتصرف ف هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية. المادة 47: القيود الخاصة عل السلطة ف التعبير

عن رضا الدولة إذا كانت سلطة الممثل ف التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج
بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل

قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا. 1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط ف المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق
الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً ف رضاها الالتزام بها. 2- لا تنطبق
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الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها ف الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة عل علم باحتمال وقوعه.
3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، وتطبق ف هذه الحالة أحام المادة 79. يجوز للدولة الت عقدت المعاهدة بسلوك

تدليس لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة. المادة 50: إفساد ممثل الدولة إذا تم
التوصل إل تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة

متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة. المادة 51: إكراه ممثل الدولة
ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي

أثر قانون. المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة تون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إل عقدها بطريق التهديد أو
استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدول المنصوص عليها ف ميثاق الأمم المتحدة.


